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الملخص: 
   يلعب المرفق العام دورا مهما في خلق البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ عليها، فالمرافق العامة تعتبر إحدى الآليات التي تجسد بها الدولة سياساتها على أرض الواقع وفي جميع الميادين. وتعتبر الخدمة العمومية أحد أهم الاستراتيجيات المتبعة في تفعيل المرفق العام والرفع من ديناميكيته لتقريب الإدارة من المواطن أكثر وتحسين الخدمة، ومجال الخدمة العمومية مجال واسع اتساع القطاعات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، فقد أفرزت التحولات التي مست مختلف النظم في المجتمع ظهور متطلبات جديدة للتسيير بما يواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وما أفرزه ذلك من تحولات على مستوى المرافق العامة وصولا إلى الإدارة الإلكترونية.
   Summary:
Public utilities play an important role in creating and maintaining the environment for economic and social growth. Public utilities are one of the mechanisms by which the state embodies its policies on the ground and in all fields. The public service is one of the most important strategies in activating the general facility and increasing its dynamism to bring the administration closer to the citizen and improve the service. The public service field is wide ranging in various economic, social and administrative sectors. The changes that have characterized the different systems in society have led to the emergence of new requirements for management, Modern means and the resulting changes in the level of public utilities.

Résumé:
Les services publics jouent un rôle important dans la création et le maintien d’un environnement propice à la croissance économique et sociale Les services publics sont l’un des mécanismes par lesquels l’État incorpore ses politiques sur le terrain et dans tous les domaines. Le service public est l’une des stratégies les plus importantes pour activer l’installation générale et accroître son dynamisme pour rapprocher l’administration du citoyen et améliorer le service. Le domaine de la fonction publique couvre divers secteurs économiques, sociaux et administratifs. Moyens modernes et les changements qui en résultent dans le niveau Électronique administration des services publics.
الكلمات المفتاحية:
المرفق العام   General Annex،  الإدارة الإلكترونية  Electonic Management، الخدمة العمومية  .Public Service  
أهداف الدراسة:  تهدف هذه الدراسة إلى تبيان مدى ضرورة التحول الذي أصبح تتطلبه عملية تسير المرافق العامة من الطريقة الكلاسيكية التقليدية التي تكلف الجهد والوقت بالإضافة إلى الوسائل المادية والبشرية إلى الطريقة الحديثة المتطورة للمرفق العام أو الإدارة الإلكترونية للمرفق العام والآثار المترتبة على استعمال وتطبيق هذه التقنية وكذا المزايا والإيجابيات التي أصبحت تحققها المرافق العامة في ظل تطبيقها.
مقدمة
إن تحقيق المصلحة العامة هو الهدف الذي يسعى من أجل تحقيقه ومن ورائه نشاط المرفق العام، ويشترط أن لا يكون الهدف من النشاط تحقيق الربح وهذا الشرط نتيجة طبيعية لصفة المصلحة العامة التي تلازم نشاط المرفق العام وممارسة الدولة لنشاط له طابع اقتصادي، ووضعت مبادئ تضمن السير الحسن للمرفق العام وضمان خدمة عمومية راقية، فهي قيود للهيئة المسيرة وتمنع الخواص من تسيير هذه المرافق بنفس الطريقة التي تدار بها المرافق التي تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة.
   ولئن أصبحت تحديات المرافق العامة غيرها التي كانت نمن قبل بحيث أصبح تقديم خدمة عمومية ذات نوعية راقية وبطريقة حديثة من خلال الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة. هل يمكن للمرفق العام الخروج من الطريقة الكلاسيكية للتسيير؟ وما هي النتائج المحققة في ظل تطبيق تقنيات الإدارة الإلكترونية كآلية لتسيير المرفق العام؟ 
المبحث الأول
مفهوم الإدارة الإلكترونية للمرفق العام
المرفق العام هو وسيلة في يد الدولة لتنفيذ الخدمة العمومية هدفه الأساسي تلبية الحاجات العامة، فللمرفق العام علاقة مباشرة بالمواطنين وقد كان المرفق العام محور القانون الإداري والدولة بصفة عامة، حتى أن مدرسة المرفق العام في فرنسا عرفت الدولة بمثابة جسم خلاياه المرافق العامة.
المطلب الأول
تعريف الإدارة الإلكترونية للمرفق العام
يعد مفهوم المرفق العام من أبرز المفاهيم الشائكة في القانون الإداري رغم الأهمية التي تكتسيها باعتبارها معيار للنظام الإداري، نظرا لارتباطها بالكثير من المعطيات منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، السائدة في الدولة، ولذلك فإن الفقه والقضاء عادة ما يلجأ في تحديد مفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما المعيار العضوي والمعيار الموضوعي، وبظهور الوسائل التكنولوجية الحديثة واستخدامها في تسيير المرافق العامة بدأ دور هذا الأخير في التحول شيئا فشيئا من الأسلوب الكلاسيكي إلى الحديث.
الفرع الأول:  تعريف الإدارة الالكترونية للمرفق العام ومميزاتها
أولا- تعريف الإدارة الالكترونية: هناك عدة تعاريف للإدارة الإلكترونية، نذكر منها مايلي:
أ- "استخدام الوسائل والتقنيات الالكترونية بكل ما تقضيه الممارسة أو التنظيم أو الإجراءات أو التجارة أو الإعلان ويطال هذا المعنى حتى الأمور غير الإدارية".
ب- " مدخل تكاملي لاستثمار الجهد والوقت والحيز والكينونة الاقتصادية وتعزيز الخدمة وتحقيق الرضا للجميع"[endnoteRef:2]. [2: - محمد سمير أحمد، الإدارة الالكترونية. دار المسيرة، عمان،  2009، ص26.] 

ج- "الاستغناء عن المعاملات الورقية وإحلال المكتب الالكتروني عن طريق الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبية تتم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا"[endnoteRef:3]. [3: - علاء عبد الرزاق السالمي، الإدارة الالكترونية.، دار وائل،  عمان، 2008، ص23.] 

د- "انجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت دون أن يضطر العملاء إلى الانتقال إلى الإدارات شخصيا لإنجاز معاملاتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت والجهد والطاقات"[endnoteRef:4]. [4: - محمد محمود الطعامنة، طارق شريف العلوش، الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  الأردن، 2004، ص10.] 

   من خلال التعاريف السابقة نستنتج بأن الإدارة الإلكترونية تعني استخدام وسائل تكنولوجية متطورة بدلا من الوسائل التي كانت تستعمل في الإدارة التقليدية وهي تؤدي إلى تقديم الخدمات للمواطنين دون الرجوع والانتقال أو التردد على الإدارة مما يؤدي إلى استثمار الوقت والجهد المبذول وتحقيق رضا الجميع.
ثانيا- مميزات وخصائص الإدارة الإلكترونية للمرفق العام: تقدم الإدارة الإلكترونية وجهًا آخر مغايرًا لوجه الإدارة التقليدية، نظرًا لسلاسة أدائها وإيقاعها السريع، وقد أصبحت أداة فاعلة في أيدي الذين بادروا بتطبيق التقنية في دوائرهم الإدارية، وحلم يتطلع إليه الإداريون الذين لم يحظوا بالانتقال إلى الإدارة الإلكترونية أو طُبق جزئيًا في بعض أنشطتهم، ولم يبلغوا الدرجة الكافية لإطلاق اسم الإدارة الإلكترونية على تعاملاتهم.
أ-  مميزات الإدارة الالكترونية: لعل اختلاف نمط الإدارة من الشكل التقليدي إلى نموذج الإدارة الالكترونية مبني أساسا على استخدام تقنيات المعلومات والاتصال، مما يجعل هذه الأخيرة تتسم بجملة من الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي:
1- إدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية.
2- تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها.
3- تجميع البيانات من مصادرها الأصلية بصورة موحدة وتقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها.
4- توفير تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم وبناء ثقة مؤسسية إيجابية لدى كافة العاملين.
5-التواصل الدائم والمستمر الأمر الذي ينهي معاناة الأفراد في طابور الانتظار، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ب- خصائص الإدارة الإلكترونية للمرفق العام: إن الأمل يحدو الكثير من المراجعين وأصحاب المعاملات وأصحاب الأعمال والمستثمرين وكثيرًا من منسوبي الإدارات، إلى أن تختفي أكوام الملفات الورقية التي تكتسب اللون الأصفر مع مرور الزمن؛ مما يشعر مراجعي تلك الإدارات ومنسوبيها بخضوعهم لنظام قديم قِدَم أوراقه. ويمكن استعراض بعض  خصائص الإدارة الإلكترونية في النقاط الآتية:
1-السرعة والوضوح: إن كثيرًا من المعوقات الإدارية والعقبات التي ترسخت وبقيت لسنوات على حواجز البيروقراطية يمكن أن تتلاشى وتصبح ماضيًا بفعل التحول إلى أسلوب الإدارة الإلكترونية التي تعطِّل قوانيُنها وظروُف أعمالها الورقية إنجاز المعاملات، ففي ظل الإدارة الإلكترونية لن تجد تلك الأوراق التي يحتاج إنجازها إلى وقت طويل، ليس إنجازها فحسب، بل أيضًا  نسخها أكثر من نسخة إذا استلزم الأمر، وحفظها وإرسالها إلى الجهة التي ستبت في أمرها، ثم انتظار عودتها وإمكان تكرار ذلك مرات ومرات في حال وقوع خطأ ما، وربما بدء المشوار من جديد في حال ضياع تلك الأوراق، وهو أمر وارد، فضًلا عن أن يكون هذا بفعل فاعل في حال الأوراق المهمة التي قد تختفي بتوصية مِمن قد يضر وجودها بمصالحهم. وهذه كلها أمور ليست من نسج الخيال بقدر ما هي واقع ومعاناة عاشتها المجتمعات البشرية طويًلا في ظل الإدارات التقليدية التي كانت تقف دائمًا عاجزة عن تبديل شيء من هذا الواقع، وهي مشكلات أصبح في الإمكان الاحتراز منها كليًا في ظل سيطرة الإدارة الإلكترونية التامة على معلوماتها ومعاملاتها، وأيضًا ضمان سرعة إنجاز المعاملات الفائقة وإرسالها واستقباله.
2-الرقابة المباشرة والصادقة: ومن خصائص الإدارة الإلكترونية أيضًا  أنه أصبح بإمكانها أن تتابع مواقع عملها المختلفة عبر الشاشات والكاميرات الرقمية التي في وسع الإدارة الإلكترونية أن تسلطها على مستوى كل مواقعها الإدارية، وكذلك على منافذها وأجهزتها التي يتعامل معها الجمهور، وهكذا يصبح لدى الإدارة تلك الأداة المضمونة الصادقة التي تقيّم بها أنشطتها، وتتابع بها مواقعها باطمئنان، بعيدًا عن أسلوب المتابعة بالمذكرات والتقارير والشكاوى التي يرفعها الأفراد في الإدارات التقليدية، بما يعرف عنها من مشكلات يأتي في مقدمتها انعدام الشفافية في كثير من الحالات، فضًلا عن بطء هذا الأسلوب، ويمكن بوضوح كشف هذا الفارق حين نتصور إدارتين؛ إحداهما تجلس في انتظار مراقب أو مجموعة مراقبين أرسلتهم ليكتبوا لها تقريرًا عن موقع ما ويتابعوا سير العمل فيه، وأخرى تجلس في مكانها تشاهد حركة العمل في هذا الموقع مباشرة، وتسمع أيضًا كل ما يدور فيه.
3- إدارة المعلومات لا الاحتفاظ بها: لا تقوم الإدارة الإلكترونية على ممارسات الأفراد من موظفيها وجهدهم اليدوي في إدارة معاملاتها، بقدر ما تقوم على إدارة المعلومات التي تحتفظ بها في دوائرها حسب برامج معينة، ومن ضمن تلك البرامج ما يتيح للمراجع إنجاز معاملاته عبر شاشاتها وأزرارها وتبسيطها له بدرجة أشبه بالتعليمية كما تهتم بإدارة الملفات وليس الاحتفاظ بها وتكديسها فوق بعضها على رفوفو وخزائن  أرشيف الإدارة، ولا يعني هذا أن الإدارة الإلكترونية لا تحتفظ بالمعلومات والبيانات، بل تضمن لها وسائل الحفظ الأمينة، لكن تلك الملفات في ظل الإدارة الإلكترونية تتحول إلى معلومات تحتفظ بها الإدارة على شبكتها الإلكترونية، حيث يتم استدعاؤها حين يقوم صاحب تلك المعلومات بطلب معاملة ما، وبناء عليها يوافق البرنامج على منحه تلك المعاملة أو رفضها، وأيضًا تكون تلك المعلومات عن الأشخاص والبنى التحتية والمشروعات وكثير من تفاصيل الحياة داخل المجتمع مرجعية معرفية تفيد الإدارة حين الرجوع إليها في حال طلب إحصاء ما أو بيانات عن شيء ما، وهذه كلها ممارسات ووسائل استغلال لتلك المعلومات التي تملكها الإدارة الإلكترونية تختلف من إدارة لأخرى حسب طبيعة عمل تلك الإدارة والمهمة المنوطة بها.
4 - عدم التقيد بالزمان والمكان:  من خصائص الإدارة الإلكترونية إذا ما تم تعميمها وانتشارها في مختلف الإدارات أنه بالإمكان مراجعتها طوال ساعات اليوم، فهي لا تتقيد في عملها بزمن معين، فمواقع هذه الإدارة متاحة عبر الإنترنت أو عبر أجهزتها المنتشرة في الشوارع، كما أن وصلات شبكاتها الداخلية أو وصلات شبكة الإنترنت ليست في حاجة إلى مباٍن ضخمة لاستيعاب موظفيها ومكاتبها ودواليبها الكثيرة المتخمة بالملفات والأوراق، وإنما مكان صغير محدود يكفي لاستيعاب بعض أجهزة الحاسوب ومتعلقاتها، ويصلح ليكون مقرًا لإدارة كبيرة كانت في الماضي يضيق بها مبنى ضخم يفوق مبناها بعشرات المرات، فضًلا عن أن المُراجع للإدارة الإلكترونية يجد نفسه أمام قوائم وخيارات إلكترونية وليس أمام موظفين، حيث يتقلص عدد الأفراد من منسوبي الإدارة بشكل كبير، ويحل الحاسوب محلهم، حيث يجيب عن أسئلة المُراجع  وأيضًا يتلقى منه معاملته بيسر عبر قائمة الخيارات والأوامر التي يتيحها لمُراجع الإدارة الإلكترونية.
5-المرونة: الإدارة الإلكترونية إدارة مرنة يمكنها بفعل التقنية وبفعل إمكاناتها الاستجابة السريعة للأحداث والتجاوب معها، متعدية بذلك حدود الزمان والمكان وصعوبة الاتصال، مما يعين الإدارة على تقديم كثير من الخدمات التي لم تكن متاحة أبدًا بفعل تلك العوائق في ظل الإدارات التقليدية.
6-السرية والخصوصية: من خصائص الإدارة الإلكترونية السرية والخصوصية للمعلومات المهمة بما تملكه تلك الإدارة من برامج تمكِّنها من حجب المعلومات والبيانات المهمة، وعدم إتاحتها إلا لذوي الصلاحية الذين يملكون كلمة المرور للنفاذ إلى تلك المعلومات، فعلى الرغم من الوضوح والشفافية اللذين تتمتع بهما الإدارات الإلكترونية إلا أن هذا لا ينطبق بطبيعة الحال على مختلف أنواع المعلومات، فهنا تتفوق الإدارة الإلكترونية على الإدارة التقليدية، إذ أن قدرتها على الإخفاء والسرية أعلى، ولديها أنظمة منع الاختراق، مما يجعل الوصول إلى أسرارها وملفاتها المحجوبة أمرًا بالغ الصعوبة.
ثالثا- أهداف الإدارة الالكترونية للمرفق العام: إن الفلسفة الرئيسية للإدارة الالكترونية للمرفق العام هي نظرتها إلى الإدارة كمصدر للخدمات، والمواطن والشركات كزبائن أو عملاء يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات، لذلك فإن للإدارة الالكترونية للمرفق العام أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع العميل نذكر منها بغض النظر عن الأهمية والأولوية[endnoteRef:5]: [5:  -http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10286   le 30.10.2018 à 16:00h ] 

1-  تقليل كلفة الإجراءات الإدارية وما يتعلق بها من عمليات.
2-  زيادة كفاءة عمل الإدارة من خلال تعاملها مع المواطنين والشركات والمؤسسات  .
3- استيعاب عدد أكبر من العملاء في وقت واحد إذ أن قدرة الإدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معاملات العملاء تبقى محدودة وتضطرهم في كثير من الأحيان إلى الانتظار في صفوف طويلة.
4-  إلغاء عامل العلاقة المباشرة بين طرفي المعاملة أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن مما يؤدي إلى الحد من تأثير العلاقات الشخصية والنفوذ في إنهاء المعاملات المتعلقة بأحد العملاء.
5- إلغاء نظام الأرشيف الوطني الورقي واستبداله بنظام أرشفة الكتروني مع ما يحمله من ليونة في التعامل مع الوثائق والمقدرة على تصحيح الأخطاء الحاصلة بسرعة ونشر الوثائق لأكثر من جهة في أقل وقت ممكن والاستفادة منها في أي وقت كان.
6-  القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به .
7-إلغاء عامل المكان؛ إذ أنها تطمح إلى تحقيق تعيينات الموظفين ومخاطبتهم وإرسال الأوامر والتعليمات والإشراف على الأداء وإقامة الندوات والمؤتمرات من خلال "الفيديو كونفرانس" ومن خلال الشبكة الالكترونية للإدارة.
8- إلغاء تأثير عامل الزمن؛ ففكرة أخذ مدة زمن من أجل تقديم الخدمة العمومية لم تعد موجودة وفكرة أخذ العطل أو الإجازات لإنجاز بعض المعاملات الإدارية تم الحد منها إلى أقصى حد ممكن.
الفرع الثاني: تعريف المرفق العام وخصائصه
أولا- تعريف المرفق العام : لابد من تعريف المرفق العام لغة ثم تعريفه في القانون الإداري.
أ- لغة: المرفق في اللغة هو ما ينتفع به ويستعان به، فقد ورد هذا المصطلح في القرآن الكريم في قوله تعالى "وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا". صدق الله العظيم[endnoteRef:6]. [6: - سورة الكهف: الآية 16.] 

   وفي ذلك يقول صاحب تفسير الجلالين حول المعنى الوارد في الآية هو ما ترفقون من غذاء وعشاء أي ترفقون لتلبية حاجياتكم من طعام[endnoteRef:7]. [7: - جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين، تحقيق فخر الدين قباوة، الشركة المصرية العالمية- لونجمان، د.ط القاهرة، 2003، ص175.] 

ب- تعريف المرفق العام في القانون الإداري: لتحديد مفهوم المرفق العام عادة ما يلجأ الفقه والقضاء إلى استعمال معيارين أساسيين هما المعيار العضوي والمعيار الموضوعي.
1- تعريف المرفق العام وفقا للمعيار العضوي (الشكلي): يقصد بالمرفق العام حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤسسة أو التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال الذي ينشأ ويؤسس لإنجاز مهمة عامة معينة مثل الجامعة، المستشفى ووحدات وأجهزة الإدارة العامة، وبمعنى آخر أنه تلك الهيئة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة، حيث يتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري.
2- تعريف المرفق العام وفقا للمعيار الموضوعي (المادي): يعتد هذا المعيار في تعريف المرفق العام بطبيعة النشاط الذي تمارسه الإدارة؛ فهو كل نشاط إداري يهدف إلى إشباع حاجات المواطنين يحقق المصلحة العامة[endnoteRef:8]، فمفهوم المرفق العام وفق هذا المعيار ليس ولا يمكن أن يكون مفهوما قانونيا مجردا وحياديا وليس له معنى إلا في ضوء محتواه والغايات الاقتصادية والاجتماعية التي أسندت له والتي يجب تحديدها قبل إعداد النظام القانوني للمرفق العام وتعيين الجهة المؤهلة لإحداث هذا المرفق أو ذاك[endnoteRef:9].   [8: - نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، 2008، ص318.]  [9: - أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد أعراب، ديوان المطبوعات الجامعية، د.ط، الجزائر، 1996، ص435.] 

   من التعريف يستنتج أن المرفق لا يكون له معنى قانوني إلا إذا كانت الغاية منه تحقيق هدف سواء كان اقتصادي أو اجتماعي، ولقد حاول جانب من الفقه الجمع والتوفيق بين المدلول الشكلي والمادي في تعريفهم للمرفق العام؛ ففي الفقه الفرنسي نجد العميد" ليون دوغي" عرف المرفق العام مستندا في ذلك إلى دمج المعيارين موضحا الحجج التي اعتمدها في ذلك فعرفه على أنه "نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي".
ثانيا- خصائص المرفق العام:  من خلال التعاريف السابقة يمكن تبيان الخصائص التي يختص بها المرفق العام؛ وتتمثل فيما يلي:
أ- المرفق العام مشروع عام تنشئه الدولة :يقصد بذلك أن الدولة هي التي تتولى إنشاء المرفق العام وتقرر اعتبار نشاط ما مرفقا عاما أي تقرر إخضاع هذا النشاط وإدارته وفقا للأساليب المتبعة في تسيير وإدارة المرافق العامة.
ب–المرفق العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة: يتفق الفقه القانوني على أنه إذا كانت المصلحة العامة هي الغاية الأولى من النشاط الذي يقوم به المرفق فإننا أمام مرفق عام مهما كان نوع الخدمة أو المصلحة التي يهدف إلى تحقيقها. 
ج- المرفق العام تحت وصاية السلطة العامة: تخضع المرافق العامة عموما للسلطة العامة مهما كان شكل هذه السلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، فالدولة هي التي تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتكييفه حتى يمكنها ممارسة الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص، ويكون خضوع المرفق العام خضوعا مباشرا بتسيير مباشر من طرف السلطة العامة أو خضوعا غير مباشر من خلال وضعه تحت تصرف هيئات خاصة لتسييره وإدارته مثلما هو الشأن في عقد الامتياز وهو الشكل الشائع في تسيير المرافق العامة.
د- المرفق العام يحكمه قانون خاص: إن المشروع الذي رصد لتحقيق مصلحة عامة وأنشأته الدولة وتولت هي إدارته مباشرة أو عهدت به إلى أحد الأفراد أو الشركات يحكمه نظام قانوني خاص، إلا أن الفقه أجمع على أن هذا النظام يختلف من مرفق إلى آخر حسب طبيعته[endnoteRef:10]. [10: - عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الجزائر، 2013، ص312.] 

ثالثا- المبادئ التي تحكم عمل المرفق العام: كافة المرافق العامة سواء أكانت إدارية أو تجارية أو صناعية، وسواء أكانت تتمتع بالشخصية المعنوية أم لا، تطبق عليها المبادئ الأساسية للمرفق العام المسماة Lois de Rolland باسم الفقيه الفرنسي "رولاند" الذي صاغها، وهي مبدأ استمرارية المرفق العام، مبدأ المساواة ومبدأ تكييف المرفق العام أو قابليته للتعديل والتغيير.
1- مبدأ استمرارية المرفق العام: تُنشأ المرافق العامة وتنظم لكي تشبع حاجات الجمهور العامة التي لا غنى له عنها، لذلك، كان لزاما باسم المصلحة العامة، أن تؤدي هذه المرافق خدماتها العامة على نحو يمكن الجمهور من الاستفادة منها، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف الذي قصد إليه من وراء إنشاء هذه المرافق- إلا بضمان سيرها بانتظام واطراد[endnoteRef:11]، لأن الحاجات الجماعية التي تنشأ المرافق العامة لإشباعها بشكل كاف، لا تعتبر أنها قد أشبعت، وأن المرفق العام حقق رسالته التي أنشئ من أجلها، إذا تم هذا الإشباع بشكل وقتي أو على فترات متقطعة، بل يجب أن تكون هذا الإشباع بصفة دائمة ومنتظمة[endnoteRef:12]. [11: - Buttgenbach: (A), Manuel de droit administratif, paris 1959,  P. 79
محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يناير 1954، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري، السنة 6، رقم 236، ص469.
محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2 يونيو 1957، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري، السنة11، رقم  216، ص493 وانظر أيضا: سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 2014، ص528. ]  [12: -G ASTON Jéze: Revue du droit public et de la science politique (en France et a l'étranger en France 1938 tome 55 P 121.] 

   فأي تعطيل في سير هذه المرافق، ينجم عنه أضرار بالغة الأهمية بأعمال الجمهور، ومصالحه الأساسية من ناحية، وإضراب في النظام العام من ناحية أخرى[endnoteRef:13]، ومبدأ استمرار المرافق العامة يعتبر من المبادئ الأساسية، على الرغم من أنه لم يرد بشأنه نص في الدستور، أو القانون، سواء في فرنسا أو في الجزائر؛ لأن هذه النصوص سواء كانت واردة في الدستور، أو منخرطة في سلك التشريع العادي أو فيما دونهما في أدوات التشريع اللائحي، إنما تعتبر مقررة بمبدأ أساسي من مبادئ القانون الإداري، وليست منشئة له[endnoteRef:14]. [13: - محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، دون بلد النشر، 1964، ص303.]  [14: - Jéze: Les Principes Généraux Du droit Administratif Tome I, 1930, P 246.] 

    إن تبرير مبدأ استمرارية المرفق العام يرتكز على مبدأ دستوري، ومبدأ سياسي الأول هو تواجد الدولة، والثاني يرتكز على هدف اجتماعي، هو ضرورة تفادي الفوضى. والاجتهاد بدوره اعتبر منذ قرار Winkell الصادر في07 أوت 1909[endnoteRef:15]  "أن الاستمرارية هي جوهر المرفق العام". [15: -Conseil d'état, 07 Août 1909-(WINKELL) Recueil des décisions du conseil d'état (Recueil le bon) Français, conseil d'état p 826 et 1294 (Grève – Fonctionnaires, Interdiction). www.wilkipidia.com.] 

    وعملاً بمبدأ الاستمرارية المكرس في الاجتهاد الفرنسي وأيضا من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، ينبغي  على المرفق العام أن يعمل باستمرار، دون انقطاع ودون تأخير، وعلى الإدارات العامة تأمين دخول المستفيدين من المرافق العامة إلى المكاتب بشكل منتظم وحسن وضمن الدوام الرسمي، وأن إغلاق المكتب....الخ قبل انتهاء الدوام الرسمي يشكل خطأ خدمة تسأل عنه الإدارة[endnoteRef:16]، ولا يمكن أن يتوقف المرفق العام إلا في العطل الرسمية، وأيضا في حالة القوة القاهرة[endnoteRef:17]. [16: - قرار مجلس الدولة المؤرخ في 03 ديسمبر 1911:
 Recueil des décisions du conseil d'état (Recueil le bon) Français.]  [17: - هيام مروة، القانون الإداري الخاص، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003؛ ص44.] 

    إذن على المرفق العام أن يعمل بدون انقطاع، وهو ما يعني منع الإضراب – إلا في الحالات المقررة قانونا- على الموظفين، كما هو واضح في قرار Winkell، أي أن الاستمرارية هي من جوهر المرفق العام، والإضراب هو عمل يتعارض مع طبيعة المرفق العام، و في حال لجوء مجموعة من الموظفين إلى الإضراب، يكون من واجب الإدارة اتخاذ تدابير عاجلة، أي فصلهم من الوظيفة[endnoteRef:18]، وتعيين موظفين مكانهم، ويتبع هذا القرار قرارات عديدة[endnoteRef:19]. [18:  - في حال لجوء مجموعة من الموظفين إلى الإضراب، يكون من واجب الإدارة اتخاذ تدابير عاجلة، أي فصلهم من الوظيفة في حال عدم خضوعهم للقوانين المعمول بها لاسيما تلك التي تنص على وجوب توفير حد أدنى من الخدمة، باعتبار تصرفهم أدى إلى الإضرار بسمعة المرفق العام بالإضافة إلى تفويت فرصة على عملاء أو زبائنه في قضاء حاجاتهم؛ مما قد يدفعهم إلى المطالبة بتعويضهم عما فاتهم من ربح أو ما ترتب عن ذلك من خسارة.]  [19: - هيام مروة، المرجع السابق، هامش 207، ص46.] 

    ومبدأ سير المرافق العامة بانتظام، واطراد كما لاحظ الفقيه "هوريو" بحق[endnoteRef:20]، اتخذ شكلا رائعا في جميع الدول المتقدمة. فهيئة البريد أو هيئة النقل العام، تعملان كل جهد ليلا ونهاراً وفي فترات دورية منتظمة على تقديم خدمات أساسية للجمهور، والبوليس "الشرطة" ساهر باستمرار وانتظام، في آناء الليل وأطراف النهار على حفظ الأمن والسكينة وحماية الأرواح والممتلكات في ربوع البلاد المختلفة. [20: -Haurion(M): Précis élémentaire de droit administratif tomes II, paris, France, (1930, 1933) P 56.
وانظر أيضا: أحمد عبد القادر الجمال، القانون الإداري المصري والمقارن، الجزء الأول، 1955، ص180.] 

      لهذا، فإن الجمهور، يعلق أهمية كبيرة على المرافق العامة، ودوام سيرها بانتظام، ويصاب بخيبة كبيرة إذا ما شلت هذه المرافق، أو توقفت عن مواصلة رسالتها في تقديم خدماتها الجوهرية. فمثلا، ماذا تكون النتيجة لو تعطل مرفق المواصلات يوما، أو بعض يوم؛ فإن النتيجة المترتبة على ذلك، هي امتناع الموظفين والعمال عن الذهاب إلى أعمالهم ومباشرة مهام وظائفهم[endnoteRef:21]، وهذا يؤدي إلى تعطيل مصالح الدولة وهيئاته المختلفة.  وأكثر من ذلك لو حدث الانقطاع أثناء فترة الامتحانات، فنجد أنه بينما الطلبة متأهبون للذهاب إلى مراكز امتحاناتهم، فقد يؤدي الأمر إلى انزعاجهم وارتياعهم من ناحية، وإضرار بالنظام العام من ناحية أخرى.  [21: -كان القانون الفرنسي رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة يستعمل اصطلاح "موظف" أما القانون رقم 46 لسنة 1964 والقوانين التالية له فقد استعملت اصطلاح "عامل" واصطلاح موظف أو عامل يستعملان بمعنى واحد، والدليل على ذلك أن القانون رقم 46 لسنة 1964 وهو أول قانون استعمل اصطلاح "عامل" استعمل اصطلاح "موظف" في بعض مواده. كما هو الشأن في الفقرة (7) من المادة (7) منه.  للمزيد انظر: محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، 2001، ص13.] 

    ولذلك فإن من أبرز المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة، دوامها في سيرها بطريقة منتظمة، ذلك المبدأ الذي نال عناية فائقة وأبهر الأنصار وحظي بالتأييد في ظل الشعوب المتمدنة[endnoteRef:22]، وقد اتسع نطاق تطبيق المبدأ المذكور في الوقت الحالي، نظرا لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية واتساع ميدان نشاط الدولة، وازدياد مرافقها وكثرة مهامها وتعدد وظائفها وتشعب اختصاصاتها[endnoteRef:23]، لهذا وجب على الدولة أن تعمل على ضمان سير مرافقها العامة، بشكل دائم ومنتظم، لأن الغاية من هذه المرافق هي استهداف النفع العام، وأداء الخدمات الأساسية للجمهور[endnoteRef:24]، وأصبح هذا الأخير  يركز على هذه الخدمات، ويرتب أموره على أساس وجودها بصفة دائمة ومنتظمة [endnoteRef:25]. [22: -عبد  الحميد متولي، القانون الإداري المصري والمقارن الجزء الأول ،دون مكان نشر، 1938 ص16.]  [23: - محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع السابق، ص14.]  [24: -عبد العزيز الشربيني، مسؤولية الإدارة العليا في عملية التنمية، مجلة الإدارة عدد 1، 1968 ،ص74.]  [25: - محمد فؤاد مهنا، مرجع سابق الإشارة إليه، هامش 203، ص141.] 

2- مبدأ المساواة بين المنتفعين: يقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة على إدارة المرافق بأن تؤدي خدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي ولهذا فإن المساواة أمام الإدارة والمرفق العام ليس إلا نتيجة على المستوى الإداري للمبدأ العام المتمثل في المساواة أمام القانون، ويمثل هذا الأخير اليوم حقا من حقوق الإنسان.
     ولقد كرست هذه القاعدة كل الدساتير الجزائرية بداية بدستور 1963 إلى غاية دستور 2016، مرورا بدساتير 1976 و1989 و1996 الذي أشار صراحة إلى هذا المبدأ لاسيما من خلال المادة 29 منه التي تنص على أنه "كل المواطنين سواسية أمام القانون"، ويترتب على هذا القول نتائج تتمثل في مبادئ فرعية هي المساواة بين المنفعتين من خدمات والمساواة في الالتحاق بالوظائف العامة، كذلك المساواة في تحمل الأعباء العامة.
أ‌- مساواة المنفعتين من خدمات المرفق: يقتضي هذا المبدأ وجوب معاملة المرفق لكل المنفعتين معاملة واحدة دون تفضيل البعض على البعض الآخر لأسباب تتعلق بالجنس أو اللون أو الدين أو الحالة المالية وغيرها ويعود سر إلزام المرفق بالحياد بعلاقته بالمنفعتين إلى أن المرفق تم إحداثه بأموال عامة بغرض أداء حاجات عامة ومن هنا تعين عليه أن لا يفاضل في مجال الانتفاع بين شخص وشخص آخر أو بين فئة وأخرى ممن يلبون  شروط الانتفاع من خدمات المرفق، ولا يتنافى هذا المبدأ مع سلطة المرفق في فرض بعض الشروط التي تستوجبها القوانين والتنظيمات كالشروط المتعلقة بدفع الرسوم وإتباع بعض الإجراءات أو تقديم بعض الوثائق.
ب‌- المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة: يترتب على المبدأ وهو المساواة أمام القانون، مساواة المواطنين في الالتحاق بالوظائف العامة وهذه المساواة الأخيرة أصبحت اليوم حقا دستوريا بحيث تنص المادة 51 من دستور 1996 على أنه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون"، وهو المبدأ الذي كرسه كذلك دستور 1989 في المادة 48 منه، ودستور 1976 في المادة 44 منه، وعلى المستوى التشريعي وعلى سبيل المثال فقد أكد على هذا المبدأ الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 02 جوان 1966 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة[endnoteRef:26] في المادة 05 منه؛ إلا أن التمتع بهذا الحق لا يمنع المشرع أن يضبط الالتحاق بالوظائف العامة بشروط محددة تتعلق بالسن وحسن السيرة، وإجراء الدخول في مسابقة والمستوى التعليمي...، ولكن يجب الإشارة إلى أنه إذا كان ليس لكل المواطنين الحق في الدخول للوظيفة العامة، إلا أنه يجب أن لا يتعرضوا للتمييز إذا توفرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة. [26: - الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 02 جوان 1966 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة، ج ر ج ج العدد 46 الصادر بتاريخ 08 جوان 1966.] 

ج- المساواة في الالتزامات والأعباء: المساواة في الالتزامات والأعباء هي مظهر من مظاهر المساواة أمام المرفق العمومي، وفيما يخص المساواة أمام الالتزامات يمكن أن نذكر على سبيل المثال المساواة أمام أعباء الخدمة الوطنية بحيث تنص المادة 01 من الأمر 74- 103 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974 المتضمن قانون الخدمة الوطنية[endnoteRef:27] على أنه "إن الخدمة الوطنية إلزامية بالنسبة لجميع الأشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمكملين 19 سنة من عمرهم، وهي على قدم المساواة اتجاه الجميع"، أما فيما يخص الأعباء، فهي تستهدف أساسا المساواة أمام الأعباء الجبائية وذلك بموجب قاعدة مساواة الجميع أمام الضريبة.  [27: - الأمر 74- 103 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974 المتضمن قانون الخدمة الوطنية، ج رج ج العدد 99 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1974.] 

3-مبدأ قابلية المرفق العام للتغير: إن المرافق العامة تخضع لقوانين وتنظيمات منها ما يحكم المرفق العام من حيث تنظيمه وهيكله، ولا يقتصر التغيير على القواعد المنظمة للمرفق العام بل يمتد أيضا لأسلوب إدارته، فيحق تغيير أسلوب الإدارة من الإدارة المباشرة إلى المؤسسة العامة أو من المؤسسة العامة إلى الشركة المختلطة، وللمرفق أيضا أن يفرض رسوم لقاء الخدمات التي يقدمها أو أن يخفض من هذه الرسوم – وفق للنصوص التنظيمية المعمول بها- إذا رأى في ذلك مصلحة، ولا يجوز لأي كان الاحتجاج على هذا التغيير ، وبناء على هذا المبدأ إذا ضاعفت الإدارة في نظام المرفق من أسلوب إلى آخر فليس للموظفين التمسك بمجانية الخدمة خاصة إذا غيرت الإدارة الأسلوب إلى  أسلوب آخر، فليس للموظفين التمسك بالنظام القديم الذي كان يحكمهم، كما أنه ليس من حق المنتفعين التمسك بمجانية الخدمة خاصة إذا غيرت الإدارة الأسلوب من طريقة الاستغلال المباشر إلى أسلوب المؤسسة. كما أنه ليس من حق المتعاقد مع الإدارة في عقد الالتزام أن يحول دون ممارسة حقها في تغيير بعض بنود العقد بما يتماشى ومصلحة المنتفعين مع الاحتفاظ بحقه في التوازن المالي.
     والملاحظ أن هذا المبدأ هو تلبية لمتطلبات الواقع واستجابة لقانون موضوعي للنظام الاجتماعي والبديهية الطبيعية، لأن المرفق العام هو نشاط ملموس وإذا كانت خدمة الصالح الاقتصادي وضخامة الطلب الاجتماعي، وبعبارة أخرى تسيير المرافق يجب أن يتكيف باستمرار مع متطلبات الصالح العام المتغيرة. 
المطلب الثاني
المرفق العام بين أساليب الإدارة التقليدية والإدارة الإلكترونية
تعد الإدارة الإلكترونية عصب حياة المجتمعات ا لمدنية الحديثة التي كانت مسيرة حياتها اليومية تواجه أزمات خانقة في ظل إداراتها التقليدية حتى استطاعت أن تخطو خطوات لافتة على سبيل تجاوز هذه الأزمات بفعل التقنية المتطورة.
الفرع الأول: الطرق التقليدية لإدارة المرفق العام
إن السلطات الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية كبيرة في مجال إنشاء وإلغاء المرافق العامة، ولكن حرية اختيار الأسلوب المناسب لإدارتها ليست مطلقة، لأنه توجد عدة محددات يمكن أن تقلص منها وتفرض طريقة على أخرى.  كما تتحدد هذه الأساليب حسب طبيعة النشاطات المعنية، ومدى تدخل السلطات العمومية، وطنية أم محلية، في إدارة هذه النشاطات. ومن ثم فإن طرق إدارة المرافق العامة قد تتخذ شكلين مختلفين، إما أن تدار بواسطة أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص.
أولا- إدارة المرافق العامة بواسطة أشخاص القانون العام: يقصد بهذا الأسلوب أن الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، هي التي تناط بها مهمة إدارة المرافق العامة مباشرة مستعينة بأموالها وموظفيها، مستخدمة وسائل وامتيازات السلطة العامة، وهناك أسلوبين لإدارة هذه المرافق هما أسلوب الاستغلال المباشر وأسلوب المؤسسة العامة، إضافة إلى أسلوب وسط هو أسلوب التدبير المستقل للمرافق العامة.
أ-الاستغلال المباشر: تعني هذه الوسيلة في إدارة المرافق العامة قيام الهيئات العامة أي الدولة أو الجماعات المحلية ,باستغلال مرافق عامة مباشرة مستخدمة في ذلك موظفيها وأموالها ووسائلها القانونية مع تحملها جميع ما يمكن أن ينجم عنها بسبب ذلك من مخاطر ومسؤوليات، وكانت هذه هي الطريقة الطبيعية التي تلجأ إليها الدولة لإدارة المرافق التقليدية، بمعنى أنها تظهر بصورة جلية في المرافق ذات الصبغة الإدارية، نظرا لأهميتها وارتباطها بالمصلحة العامة، كما أن الأفراد من جهتهم لا يتشجعون على تحمل مسؤولية أنشطة يكون نشاطها غير مألوف عندهم، ولا يحقق في غالب الأحيان أرباحا ومكاسب مادية، وينطبق هذا الوضع على الوزارات بمختلف أنواعها.
ب- المؤسسة العمومية: المؤسسة العامة أسلوب آخر من أساليب إدارة المرافق العامة من قبل أشخاص العامة، وهي تشبه طريقة إدارة المرافق العامة بالاستغلال المباشر من حيث أنها أيضا يتم إدارتها من قبل الأشخاص العامة، ولكن مع الفارق المتمثل في أن طريقة الاستغلال المباشر تعني الإدارة المباشرة للمرفق العام من قبل أشخاص القانون العام، بينما المؤسسة العمومية- في هذه الحالة- هي ذلك المرفق العام الذي يتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون لها بموجبها قدر من الاستقلال اتجاه الشخص العام الذي ترتبط به برابطة الخضوع لرقابته الوصائية. ويبدو هذا الأسلوب كطريقة لتمكين المرافق العامة التي تحصل على الشخصية المعنوية أن تدير شؤونها، وبصورة مستقلة عن السلطة العامة الإدارية التي كانت تتبعها أصلا، هذا الاستقلال للمؤسسات العامة في إدارة شؤونها وتحقيق أغراضها، ويبرز بجلاء الشق الآخر من اللامركزية الإدارية، وهي اللامركزية المرفقية القائمة على استقلال المرافق العامة عن السلطات الإدارية التي تتبعها، وهكذا فالمؤسسات العمومية هي من الأشخاص العامة المرفقية والمتخصصة في إشباع حاجات عامة معينة.
ثانيا-إدارة المرافق العامة وفقا للقانون الخاص: يدخل في نطاق هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة بواسطة أشخاص القانون الخاص؛ كل من أسلوب عقد الامتياز وأسلوب عقد الإيجار.
أ-إدارة المرفق العام وفق آلية عقد الامتياز: يعرف على أنه عقد أو اتفاق تُكلف الإدارة العامة المانحة سواء كانت الدولة أو الجماعات المحلية بموجبه شخصا طبيعيا أو شخص معنوي من القانون العام أو من القانون الخاص (شركة) يسمى صاحب الامتياز بتسيير مرفق عمومي لمدة محددة، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وأمواله ومتحملا المسؤولية الناجمة عن ذلك، وفي المقابل يتقاضى صاحب الامتياز مقابل مالي يحدد في العقد، يدفعه المنتفعون الذين استفادوا من خدمات هذا المرفق[endnoteRef:28]. [28: - ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجد للنشر والتوزيع، سطيف، 2010، ص220.] 

ب-إدارة المرفق العام وفق آلية عقد الإيجار: عقد إيجار المرفق العام هو اتفاق يكلف بموجبه شخص معنوي شخص آخر يسمى المستأجر استغلال مرفق عمومي لمدة معينة مع تقديم له المنشآت والأجهزة، ويقوم المستأجر بتسيير استغلال المرفق العمومي مستخدما عماله وأمواله، وفي المقابل يتقاضى المستأجر مساهمة مالية للشخص المعنوي لاسترجاع مصاريف المنشأة والأجهزة الأصلية، وهذا الأسلوب استعمل في الجزائر خاصة على مستوى الجماعات المحلية، بحيث يجيز قانون البلدية كراء أملاكها لاسيما منها المنشآت والتجهيزات وذلك عن طريق إجراء المزايدة مثل كراء الأسواق، كراء حقوق الوقوف، كراء المسالخ البلدية...الخ[endnoteRef:29]. [29: - ناصر لباد، المرجع السابق، ص225.] 

ج- إدارة المرفق العام وفق آلية الاستغلال المختلط: يقصد بأسلوب الاستغلال المختلط هو إدارة المرفق العام بواسطة شركة تجارية يساهم فيها كل  من الأفراد والسلطة العامة، وتتخذ عادة صورة شركة المساهمة وتخضع للقانون التجاري، ويتم إنشاؤها بقانون كما هو الحال في إنشاء المرافق العمومية، وعليه فإنها تخضع لجميع المبادئ التي تحكم سير المرافق العمومية، فبالنسبة لخضوعها للقانون التجاري يكون متعلقا بنشاطها وإدارتها ...الخ. 
    وعليه تتم إدارة المرفق العام من خلال هيئة مختلطة تتكون من أشخاص عامة وأشخاص خاصة، علما أن السلطة العامة تمتلك غالبية الأسهم والباقي يكون للأفراد، ولهذا ظهرت هذه الطريقة لتفادي عيوب الاستغلال المباشر أو الامتياز ولإقامة نوع من التوازن بين الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة والوصول إلى ربح مفيد للطرفين[endnoteRef:30]، ومنه نفرق بين شركة الاقتصاد المختلط والشركة الوطنية لأن هذه الأخيرة تكون السلطة العامة هي المساهمة والمالكة الوحيدة . [30: - علي حمود القيسي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 1998، ص186.] 

الفرع الثاني: الفرق بين الإدارة التقليدية والإدارة الإلكترونية للمرفق العام[endnoteRef:31] [31: - حسين بن محمد الحسن، الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية، الرياض، 2009، ص85.] 

يكمن الفرق بين الإدارة التقليدية والالكترونية للمرفق العام في مجموعة من العناصر نذكر أهمها من خلال ما يلي:
أولا- الحفظ والضياع (الحماية): ففي حين كان كثير من المعاملات الورقية في النظام التقليدي يتعرض للتلف مع مرور الوقت، أصبح الملف الإلكتروني الذي يضم المعاملة ضمن محتوياته محفوظًا في مأمن من التلف والتقادم في الموضع المخصص له على الشبكة الإلكترونية للمصلحة التي يوجد لديها الملف بالإضافة إلى تأمين كثير من المصالح محتوياتها إلكترونيا باستخدام أكثر من وسيط تخزين إلكتروني، احترازًا من حدوث أي عارض للشبكة الأم. 
    فقد يتعرض المتعاملون أو المراجعون للمنظومات التقليدية لمشكلة كبرى، تتركز في احتمال يحدث كثيرًا، وهو ضياع معاملاتهم بين المعاملات الأخرى أو ضياعها بين كومة أوراق ألقيت في سلة النفايات بالخطأ، وكان من تبعات ذلك إلحاق الضرر أو خسائر جسيمة بصاحب المعاملة أو بالإدارة نفسها، وهو الأمر الذي لا يواجهه إطلاقًا مُراجع الإدارات الإلكترونية نظرًا إلى أنه لا سبيل إلى فقدان أي بيان أو معاملة أو ملف من الملفات التي تم حفظها على الشبكة الإلكترونية إلا في القليل النادر[endnoteRef:32]. [32: - فهد بن ناصر الجديد، ندوة الوفاء، منشورة على شبكة الإنترنت، الموقع:   www.alwfaa.net/summary. ] 

   وتجدر الإشارة إلى أنه من ميزات الإدارات الإلكترونية التي لا تتوافر في الإدارات التقليدية تأمين الشبكات الإلكترونية ببرامج حماية تضمن عدم تمكن أحد من الدخول إليها والتلاعب في ملفاتها ومعاملاتها بالحذف أو الإضافة؛ فهذه كلها أمور أصبحت غير واردة في حساب المتعامل مع الإدارات الإلكترونية الذي يدرك أن واقع معاملته وبياناته المحمية المخزنة على شبكة الإدارة الإلكترونية لا سبيل لأحد في الوصول إليها، وأن البرنامج الحاسوبي الدقيق للشبكة سيمنحه فرصته بناء على بياناته، بعيدًا عن التدخل البشري.
ثانيا-الاسترجاع: إن الحصول على معلومة ما أو معاملة من أحد الملفات الورقية للنظام التقليدي أمر بالغ الصعوبة؛ نظرًا إلى تكدس الملفات والمعاملات، مما قد يحتاج إلى ساعات أو أيام، فالانتقال إلى الأرشيف للبحث عن ملف تائه بين مئات وربما آلاف الملفات، رحلة شاقة؛ في حين أن مثل هذا الأمر لا يكلف الباحث في أرشيف الشبكة الإلكترونية عن هذه المعاملة أو هذا الملف أكثر من الضغط على الزر المعني في لوحة المفاتيح ليخرج تاريخ معاملات المراجع كامًلا.
ثالثا-التكاليف: يكبد الأسلوب الورقي الإدارة التقليدية  تأسيسًا على ضرورة احتفاظ الإدارة بهذا الكم من الملفات والأوراق الكثير من النفقات في سبيل سعيها لحفظ تلك الملفات والمعاملات، وصيانة مكان الأرشيف الذي تحفظ فيه، يحدث هذا في الوقت الذي لا يكلف الأمر فيه  في ظل الإدارة الإلكترونية أكثر من ثمن وسائط التخزين أو الشبكة التي حُمِّلت البيانات أو المعلومات أو المعاملات عليها سلفًا، دون حمل عناء صيانة مبان أو حفظ أو تجديد وأيضًا دون تكبد خسائر أو نفقات إضافية[endnoteRef:33]. [33: - محمد الصيرفي، الإدارة الالكترونية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2006، ص62.] 

رابعا- المكان: يعد حفظ المعاملات الورقية وتخزين ملفاتها التي قد تتجاوز أعدادها أرقامًا تتخطى حاجز الأصفار الستة (الملايين)، من أكبر المشكلات التي تواجه الإدارات التقليدية؛ إذ أن ذلك سيضطر الإدارة إلى توفير مخازن ضخمة لتلك المعاملات فضلا عن توفير طاقم عمالة وموظفين وغيرهم، مهمتهم فقط  إدارة هذه المخازن والحصول على أحد الملفات حين طلبه، مما يرهق تلك الإدارات التقليدية، ويعطل مواردها، ويبتلع جهودها المهدرة في الحفظ والتخزين؛ أما الإدارات الإلكترونية فإن هذا الأمر ربما لا يدخل في حساباتها على الإطلاق؛ حيث تسع شبكاتها لملايين بل مليارات الملفات، في حين قد لا يحتاج مجموع  الأجهزة التي تحمل عليها تلك الشبكة حجم غرفة صغيرة.
خامسا- حسن التوثيق وضبط الإجراءات: تستطيع الإدارات الإلكترونية بكل يسر وبفعل برامج التقنية التي لا تتوقف عند جديد تسجيل أي إجراء يتم على الشبكة الإلكترونية للإدارة بالساعة والدقيقة والثانية التي تم فيها، مما يضمن لتلك الإدارات أعلى مستوى من الدقة والتوثيق لمدخلاتها ومخرجاتها ومعاملاتها التي تحكمها النظم والبرامج فائقة الدقة والحماية والأمان للإدارات الإلكترونية. 
    وتكشف النظرة العميقة إلى طبيعة كل من أسلوب الإدارة التقليدية والإدارة الإلكترونية، وإلى طبيعة الممارسات في كلتا الإدارتين؛ عن أوجه اختلاف جوهرية؛ منها أن إجراءات الإدارة الإلكترونية ليست بتلك المباشرة التي يعتمد عليها أسلوب الإدارة التقليدية، حيث لا يلتقي مراجع الإدارة الإلكترونية مسئولا أو موظفًا على مكتبه أو موظف خطوط أمامية، مثلما يحدث في النظام التقليدي، فمراجع الإدارة الإلكترونية قد يتعاطى مع برنامج حاسوبي نظمت خلاله عمليات دقيقة محددة ينفذها المراجع عبر قائمة من الأوامر التي يقوم بتنفيذها على لوحة مفاتيح جهازه إن كانت المعاملات عبر الإنترنت أو عبر أساليب الإدارة الموجودة أو المخصصة لذلك الغرض، كالصرافات الآلية مثلا. 
   كما أن طبيعة اللقاء في حال الإدارة الإلكترونية يختفي فيه دور الوسائل المباشرة التي يلتقي خلالها طرفا العملية الإدارية المُراجع ومُمَثل الجهة كالتليفونات أو المراسلات أو الفاكسات، ويستبدل بها الوسيط الإلكتروني الذي يوفر هذا اللقاء الافتراضي الذي يقوم على إجراء معاملة بين طرفين لا يوجد أثناء إجرائها سوى أحدهما فقط، بينما يمثل الآخر البرنامج الحاسوبي أو بريده الإلكتروني الذي سيطلع عليه المسؤول لاحقًا أو يؤدي البرنامج الخدمة بناء على بيانات غُذِّي بها سلفًا تحدد قبول الأمر أو رفضه، فقد تغيرت وسائل التعامل أيضًا مما أتاح مزيدًا من البُعد عن المعاملات الشخصية، وخضوعها أو عدم خضوعها للارتياح أو التعب أو الوساطة من قبل أحد الطرفين.
سادسا- السرعة وتقليص مدة الخدمات: تتميز الإدارة الإلكترونية بالتفاعل السريع؛ إذ يمكنها استقبال آلاف الطلبات أو الرسائل في وقت واحد، والرد عليها جميعًا بسرعة فائقة وفي وقت واحد بإعطاء أمر واحد لرسالة محددة للوصول إلى عدد هائل من الأفراد كأن ترسل إحدى الجهات الحكومية إشعارًا بالتعيين، أو منح الأراضي أو تسليم الوحدات السكنية أو رسائل التوعية لآلاف، بل ملايين المستلمين المحملة عناوينهم الإلكترونية على الشبكة في لحظة واحدة وبالأمر نفسه. وتتفاعل الإدارات الإلكترونية بسرعة فائقة مع مُراجعيها، مما يمنحها ميزة لم يكن من الممكن حتى تخيلها في عهود الإدارات التقليدية التي تعتمد على المكاتبات الورقية أو حتى المكالمات الهاتفية مما قد يحتاج إلى أيام وربما أشهر لإنجاز مشروع ما من تلك المشروعات.
   وقد يضاف إلى ميزات الإدارة الإلكترونية ميزة أخرى، من الصعب وربما من المستحيل توافرها للإدارة التقليدية، وهي محدودية ساعات الدوام للإدارة التقليدية التي لا يتسع وقت دوامها الرسمي لاستقبال مُراجعيها إلا في عدد محدود من الساعات على مدى أيام محددة في الأسبوع قد لا تتجاوز الخمسة، في حين تتوافر خدمات الإدارة الإلكترونية أربعًا وعشرين ساعة، إذ يمكن تنفيذ الأوامر على شبكاتها في أي وقت سواء من الأجهزة الخاصة في المنازل عبر الإنترنت أو عبر الوسائل التي تتاح فيها أجهزتها ونوافذها الإلكترونية الخاصة ويمكن أيضًا على مدار اليوم تلقي المعاملات، حيث أن ذلك كله يُنفَّذ وفق برنامج معد سلفًا للرد بالسلب أو الإيجاب على الأوامر التي ترد إليه حسب مطابقته بياناتها أو مخالفته إياها. إذ يرى كثير من المفكرين والباحثين أن الإدارة الإلكترونية في واقعها النظري تطور طبيعي للفكر الإداري والمدارس الفكرية الإدارية، فقبل أكثر من مئة عام من الزمن بدأ فكر المدرسة الكلاسيكية في الإدارة، وكان الفكر الكلاسيكي آنذاك طفرة ونقلة حضارية ومدنية، تمثلت في النموذج البيروقراطي المثالي لماكس ويبروالإدارة العلمية لفردريك تايلور ووظائف الإدارة لهنري فايول، ثم مدرسة العلاقات الإنسانية لإلتون مايو، ثم المدخل الكمي، ثم مدرسة النظم، ثم المدرسة الموقفية، ثم  المنظمة المتعلمة، وأخيرًا الإدارة الإلكترونية.
سابعا- المهام: هناك إدارة ذات مهام خاصة كالإدارة المحلية، وإدارة الجوازات مثًلا لديها من الإجراءات الكثيرة المتداخلة، مما يصعب تحقيقه في ظل النظام التقليدي للإدارة، وفي ظل الإدارة الإلكترونية الحديثة أصبح هذا النوع من الإدارات يؤدي عملياته المتداخلة بيسر وسهولة من خلال تلك الإمكانات  الفارقة التي أتاحتها التقنية الحديثة.
ثامنا- استثمار الموارد: تتميز الإدارة الإلكترونية عن الإدارة التقليدية بأنها إدارة تقوم على استثمار الموارد المعلوماتية وتخزينها، ووضع البرامج التي تلائم الإدارة في التحكم في هذه المعلومات وإدارتها على النحو الذي يخدم خططها وأهدافها أو مشروعاتها الخدمية أو التنموية، معتمدة على الإنترنت والمعرفة بوصفها رأس مال تلك الإدارات الإلكترونية، يحدث ذلك بين أطراف التعامل بسرعة فائقة، وفي كل موقع. 
المبحث الثاني
دور الإدارة الإلكترونية للمرفق العام في ترقية الخدمة العمومية
في ظل التطورات التقنية المتلاحقة في عالمنا اليوم، أصبح من المهـم ومـن الـضروري للدولة الحديثة أن تُستثمر تلك التقنيات الخاصة بالاتصالات والمعلومات، في تطوير منظوماتهـا، وفي تطوير وسائل وأشكال تقديمها للخدمات العامة .
  لقد أصبحت الإدارة الإلكترونية مطمح جميع الدول لما لها من دور أساسي في ترشيد الخدمة العمومية وبالتالي الوصول إلى الحكم الراشد وتحقيق التنمية، وهذا ما سعت من أجل تحقيقه دول عديدة منها الجزائر لترقية خدمات المرافق العمومية، إلا أن تطبيق الإدارة الإلكترونية بالجزائر وتجسيدها على أرض الواقع لا يزال محدودا وتواجهه عدة معوقات.
المطلب الأول
أثر الإدارة الإلكترونية للمرفق العام في ترقية الخدمة العمومية
لاشك أن للإدارة الإلكترونية أثر كبير في ترقية الخدمة العمومية إذ تعد هذه الأخيرة هي الهدف الرئيسي للمرافق العامة، ويظهر أثر الإدارة الإلكترونية على أداء المرفق العام من خلال تقديم خدمات جديدة ومتطورة، تسهيل المعاملات لعملاء الإدارة الإلكترونية، التقليل من البيروقراطية وتحقيق الشفافية.
الفرع الأول: تقديم خدمات جديدة ومتطورة 
مما لا شك فيه أن الإدارة الالكترونية تهدف في النهاية لتقديم الخدمات إلى الجمهور بشكل لائق وبمواصفات تتفق وجودة الإدارة الالكترونية ذاتها، لذلك فإن مخططي برامج الإدارة الالكترونية يراعون محاور عديدة يمكن من خلالها تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، ومن هذه المحاور محاولة تجاوز الأخطاء التي يقع فيها الموظف العادي عند قيامه بعمله، ذلك أن الحاسب الآلي وحسب البرنامج وقاعدة البيانات المزودة ما يعطيان نتائج يقينية لا مجال للخطأ فيها، وهو ما يحقق سهولة في إنجاز المعاملات الخاصة بالأفراد أو الشركات أو المؤسسات لاسيما وأن نظام الإدارة الالكترونية يختصر إجراءات كثيرة ومراحل متعددة[endnoteRef:34]. [34: -عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية الحكومة الالكترونية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر،2003 ، ص99.] 


الفرع الثاني: تسهيل المعاملات لعملاء الإدارة الإلكترونية 
ظهر هذه التسهيلات من خلال وجود أسلوب موحد للتعامل مع كل من يرغب في الحصول على خدمات هذه الإدارة، وهذا ما يضفي الشفافية على هذه التعاملات، ذلك أن الشخص الذي يرغب في قضاء طلبه يجب عليه إتباع إجراءات محددة، وبالتالي لا يمكن لمتعامل آخر اختصار هذه الإجراءات أو ترك مرحلة من مراحلها، ولكن الجميع متساوون في إتباع هذه الإجراءات، كذلك فنظام الخدمات الالكترونية يقوم على مدار الساعة، بمعنى أن صاحب الشأن يمكنه الدخول على شبكة الإدارة الالكترونية في أي وقت للحصول على الخدمة التي يرغب فيها[endnoteRef:35]. [35: - عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص109.] 

الفرع الثالث: التقليل من البيروقراطية
بعد ثورة المعلومات والاتصالات التي تعيشها البشرية، ظهرت بوادر ما يسمى بطريق المعلومات السري، والذي عن طريقه يمكن للشخص الذي يرغب في معلومات معينة أن يحصل عليها في ثوان معدودة من خلال شبكات الانترنيت ومقوماتها المتمثلة في كابلات الألياف البصرية والحواسيب...الخ، كل هذه الإمكانيات بما فيها طريق المعلومات السريع يستفيد منها القائمون على شبكات الإدارة الالكترونية، وذلك من أجل تقليل نسبة التعقيدات الإدارية التي يمر بها القرار الإداري أو المعاملات الخاصة بالأفراد، وذلك من خلال تخفيف البيروقراطية واختصار مراحل انجاز المعاملات وعدد الدوائر المساهمة في إنجاز طلبات ومصالح الجمهور[endnoteRef:36]. [36: - عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع نفسه، ص106.
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الفرع الرابع: الشفافية 
إن دعم الشفافية بداخل الإدارة يعمل على بث الطمأنينة والأمان والثقة في نفوس المواطنين، مما يؤدي بالإدارة العامة أن تعمل بوضوح تام بعيدا عن الشكوك، فالإدارة الإلكترونية تدعم الشفافية وتقلل من الرشاوى .
المطلب الثاني
تقييم أداء الإدارة الإلكترونية وانعكاساتها على مردودية المرفق العام
لتقييم أداء الإدارة الإلكترونية وانعكاساتها على مردودية وأداء المرفق العام؛ لابد من معرفة عوامل نجاح أي مشروع وتفادي العوامل المؤدية لفشله، وتحديد الإيجابيات والاستفادة منها والسلبيات للتقليل من آثارها، والمخاطر التي تهدد أي مشروع، ويكون ذلك من خلال دراسة عوامل نجاح وفشل أداء الإدارة الإلكترونية، ثم ذكر سلبيات وإيجابيات الإدارة الإلكترونية للمرفق العام.
الفرع الأول: عوامل نجاح أو فشل أداء الإدارة الإلكترونية في ترقية الخدمة العمومية ومردودية المرفق العام
لكل مشروع عوامل نجاح وعوامل فشل؛ فالمرفق العام لا يخرج عن هذه القاعدة خاصة إذا تم اللجوء إلى الإدارة الإلكترونية لتسييره بهدف الرقي بالخدمة العمومية والرفع من مردودية أداء المرفق العام. 
أولا- عوامل نجاح الإدارة الإلكترونية للمرفق العام: هناك عوامل نجاح عديدة نذكر من منها ما يلي:
1- إيجاد بيئة مناسبة لنقل التجارب والخبرات في مجال تطبيق الإدارة الإلكترونية بين مستخدمي المرفق العام.
2-إثراء التشريعات والأنظمة والقوانين اللازمة لضمان أمن وسلامة تبادل الوثائق الإلكترونية والمعلومات ووضع الأسس والمواصفات والمعايير التي تحكم التوثيق الإجرائي للتعاملات الإلكترونية.
3- إدخال الأجهزة المتطورة والمعدات الحديثة والبرمجيات اللازمة لتشغيلها.
4- إحداث التغييرات في الهياكل والبنى التنظيمية.
ثانيا-عوامل فشل الإدارة الإلكترونية للمرفق العام: هناك عوامل فشل عديدة نذكر من منها ما يلي:
1-عدم وجود رغبة سياسية لدى المسؤولين المعنيين بالتطوير والرقي بالخدمة العمومية من خلال الإدارة الإلكترونية للمرفق العام.
2-ضعف الوضع التنظيمي كوجود أنظمة متجزئة وبنية أساسية غير كافية لدعم الإدارة الإلكترونية للمرفق العام.
3-ارتفاع تكلفة استخدام شبكة الإنترنت مما يشير إلى عدم فعالية أسلوب الإدارة الإلكترونية للمرفق العام وبالتالي الرجوع بشكل تلقائي إلى النمط الكلاسيكي في التسيير.
الفرع الثاني: إيجابيات وسلبيات الإدارة الإلكترونية في ترقية الخدمة العمومية وأداء المرفق العام
يتم اللجوء عادة إلى أسلوب الإدارة الإلكترونية من قبل القائمين على تسيير المرفق العام باعتبارها آلية حديثة في التسيير إذا توفرت الوسائل المادية والكفاءة البشرية؛ إلا أنه كغيرها من الأساليب تبقى للإدارة الإلكترونية إيجابياتها وسلبياتها.
أولا- إيجابيات الإدارة الإلكترونية للمرفق العام: ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:  
1- سهولة انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين مختلف المرافق العامة والدوائر الإدارية مما يترتب عليه الدقة في المعلومات وكذا سرعة الحصول عليها أو الوصول إليها.
2- تقليص الإجراءات الإدارية مما يترتب عليه تفادي الإجراءات الإدارية المعقدة أحيانا وبالتالي التخفيف على المتعامل مع المرفق العام عناء التنقل والتردد على الإدارة بشكل دوري.
3-الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية؛ وهذا بوجود قاعدة  بيانات مع سهولة استخدامها وتوظيفها إلكترونيا.
4-  جذب رؤوس الأموال للاستثمارات المحلية نتيجة توفر البنية التحتية الإلكترونية اللازمة.
5- خفض الإنفاقين العام والخاص في مجال الاتصالات.
ثانيا- سلبيات الإدارة الإلكترونية: هناك مجموعة من النقاط السلبية نذكر منها ما يلي:
1- مخاطر اختراق الأنظمة خاصة في ظل عدم وجود ضمانات لسرية وأمان للمعلومات والبيانات.
2- التأثير السلبي على معدلات التوظيف في بعض القطاعات والتخصصات وارتفاع نسبة البطالة بها.
3- صعوبة استخدام الإدارة الإلكترونية في جميع المرافق العامة بالنظر إلى وجود نسبة كبيرة من الذين لا يتقنون استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة أحيانا وبالنظر إلى عدم توفرها لديهم أحيانا أخرى.
4- تبادل الوثائق إلكترونيا يتضمن عدة عيوب أهمها قضية السند القانوني المتاح في حالة نشوء أي نزاع قانوني، وكذلك مسألة التوقيع الإلكتروني وإن بدأ الفصل فيها في بعض البلدان على غرار الجزائر.
خاتمة
نخلص في الأخير إلى القول أن فكرة الإدارة الإلكترونية للمرفق العام تعد من الأفكار المطورة للتسيير في القانون الإداري، بحيث يعتبر المرفق العام جوهر النشاط الإداري؛ إذ يعتبر أحد أهم الركائز التي يبنى عليها القانون الإداري الذي يتحدد في إطاره اختصاص القضاء الإداري، للنظر في المنازعات الإدارية، ومنه لابد من الخروج من التسيير الكلاسيكي للمرفق العام في الوقت الذي أصبح فيه الحديث عن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للتسيير، إذ أصبح من الضروري تطبيق وتعميم الإدارة الإلكترونية على جميع القطاعات  للوفاء بحاجات الأفراد الضرورية بعيدًا عن الروتين والبيروقراطية، وتبديل الصورة السلبية المسجلة على الإدارات التقليدية.
النتائج والتوصيات
نخلص في الأخير إلى مجموعة من النتائج وكذا نقدم مجموعة من التوصيات لعلها تساهم في تطوير وتحديث المرفق العام وتدفع به للوصول إلى الأساليب الحديثة للتسيير.
أ-النتائج:
1- المرفق العام هو نشاط منظم تمارسه مجموعة بشرية تستعين بوسائل قانونية ومادية وفنية من أجل تحقيق هدف معين. ويستخدم المرفق في سبيل تحقيق أهدافه وسائل قانونية أهمها القرارات الإدارية، والعقود ووسائل مادية تتمثل في الأدوات والأموال العقارية والمنقولة، ووسائل فنية وتقنية تختلف من مرفق لآخر.
2- ضرورة الفصل في مسألة تنظيم المرافق العامة والتي سلطة اختصاصها قد تؤول للسلطة التشريعية أو التنفيذية.
3- تحديات العصر الحديث تلزم على مسيري المرافق العامة زيادة على توفر شرط الأخلاق، التكيف مع الأساليب العلمية الحديثة بأسلوب رفيع يهدف الرفع من مستوى إنتاجية ومردودية الموظفين.
4- ضرورة الانفتاح والحوار واستخدام آليات التواصل الحديثة خدمة لمصلحة المرفق العام من خلال خلق قناة للتواصل بين المرفق العام والمواطن مبني على الحداثة في الاستقبال والتوجيه وتقديم الخدمات النوعية.
ب- التوصيات:
1- وضع نظام قانوني شامل في انتهاج خوصصة تسيير المرافق العمومية لتفادي التطبيقات الخاطئة للأساليب الحديثة في إدارة المرافق العامة.
2-الاهتمام بدور الأنظمة والتشريعات في تطبيق التحول إلى نظام الإدارة الإلكترونية، وهذا عن طريق الإصلاح التشريعي أو الثورة التشريعية. 
3- الإعداد العلمي المسبق لعملية التحول إلى نظام الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة، وذلك من خلال دراسة تفصيلية للأجهزة الإدارية أو المرافق الإدارية وخدماتها، وما يمكن تنفيذه منها إلكترونيًا.
4-تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة وتحضيرهم للدخول إلى مرحلة الرقمنة.
5- إعلام المتعاملين مع المرافق العامة والمواطنين بشكل عام بالمراحل والآليات الجديدة التي أصبحت معتمدة في المرافق العامة.
الهوامش
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